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 ةيالقرارات الإدار 
 المقدمة:

وجودهر اتصل ببداية حيث إنَّ  الحديث والقديم، في الفكر الإداةي    خرصة   مكرنة   ستتارة تتخذ الا
  استتخدام ضروة إلى ى ذلك أدَّ  ،ب الحضرةاتةهر وتعرق  الفكر الإداةي، فبظهوة المجتمعرت الإنسرنية وتطو  

ستتقراة في سترئر أنحرئهر، واستتمرت الماوة  الإداةية في تنظيم وإداة  الدولة لتحقيق المصرلح العرمة والا
العمليرت الحيوية في مجرل  من أهم    واحد    ع دَّت  الحديث والتي  الحرجة للاستتارة  في الفكر الإداةي   

  من أصحرب ستتفردوالا ،الخبر  والممرةستةنة بأصحرب ستتعرن الإداة  من الاكونهر تمك    ؛الإداة 
في مجرل الإداة ،  دقيقة   م الاستتارة  بتحديد وحل ماكلة  ن يقد   م   م  ه  س  والمعرفة الفنية، كمر ي   ختصر الا

في بعض  مارعال يوجب لذلك ,ستواء كرنت ملزمة او غير ملزمة, من استتارةات ه  م  د   ق  ي  من خلال مر 
 .بمنرستبة إصداة القراة الإداةي  معينةجهة هذه أخذ ةأي  قوانين,ال

 :أهمية الدراسة

في     كبير  بصوة    لإستهرمه ,ستة من خلال المكرنة التي يتمتع بهر الرأي الاستتارةي االدة  تبرز أهمية  
الرأي  كون  ،هذه الآةاء تتمتع برلموضوعية والحيرد من الإداة ، إذ إنَّ  ستليم   صدوة القراةات الإداةية باكل  

على أغلبية أصوات أعضرء الجهة  متبردلة، وحرصل   وماروةات   ولات  ادبعد م   ة الاستتارةيةتبديه الجه
فصدة بأن ي   ه على القراة الإداةي   الاستتارةية، ممر ينعكس هذا كل   ، بصوة   مدةوستة  أكثر، ودون تعس 

 -ع المار    حيث إنَّ من خلال حمرية حقوقهم وحريرتهم،  خر     في مصلحة الأفراد باكل   ه يصب  وهذا كل  
ر في مصلحة الإداة  عن طريق مر أيض   يصب  هذا و يوجب طلب الرأي كضمرنة لهم،  - في أغلب الأحيرن

 .لهر ذاتية   بمثربة ةقربة   د  قدمه الجهة الاستتارةية من آةاء تعمل على تصويب قراةات الإداة ، إذ تعت  

، بصفتهر الاستتارةية الآةاء  بهر ة التي تتمتع تبيرن الأهمي همية هذه الدةاستة من خلالأ كمر وتبرز 
ول  دون صدوة القراة بصوة   اةتجرلية، مر يعود برلنفع على  اوهذ إحدى الإجراءات، والتزام الإداة  بهر ي ح 

 ة  يَّ ن  ب  م   صحيحة   صدوة قراةات   عن القضرء الإداةي، إذ إنَّ  ءيخفف العبست بلحسن ستير المرافق العرمة، 
 من مهرجمته. ص  ل   ق  عتراض على القراة، وي  الا ل  ل   ق  ي  ، ست  وقرنونية   وعملية   ة  علمي على أستس  

 

 :هدف الدراسة



(3) 

في هذا البحث المقتضب هو تبيرن مرهية الرأي  الوصول إليهرإلى  التي يصبو البرحث   الغرية   إنَّ 
 تاريعي    إطرة   ق  ف  ه و  وذلك كل   ,وخصرئصه وأنواعه ةعته القرنونييالإستتارةي من خلال تعريفه وبيرن طي

. والعراقيَّ  المصريَّ  القرنونيَّ  برلذكر الفكر   ونخص  ، وقضرئي    وفقهي     والفرنسي 

 إشكالية الدراسة:

لم يحظى بقدة كرف  لكونه   نظرا للأهمية التي يتمتع بهر الرأي الإستتارةي كمر أستلفنر الذكر ونظرا  
 علمية   اح الاديد في الحصول على منرهل  وال ,و خصال من قبل البرحثين في دولة العراق على وجه  

، فقد حرول البرحث في هذه الدةاستة الإستتفرد  قدة الإمكرن من بهرثراء الدةاستة إيمكن الإستتفرد  منهر و 
محركم الإداةية في كلا ةاء فقهرء القرنون الإداةي وأحكرم الآلقرنونية في كل من مصر والعراق و النصو  ا

 الدولتين.

 الدراسة مشكلة 

التي ستيجيب عليهر البرحث ستؤال ةئيس وعدد من الأستئلة الفرعية ماكلة الدةاستة من خلال  تكمن  
 وهي على النحو الترلي:الدةاستة  ويعرلجهر في متن  

 ماهية الرأي الإستشاري وما هي طبيعته القانونية وضوابطه؟ 
 ماهو تعريف الرأي الإستشاري؟ 
  رأي الإستشاري؟الفقهي والقضائي لل التكييفماهو 
 ؟لك ضوابط محددة بعينها تخص الرأي الإستشاري هل هنا 
  ؟لزامية الآراء الإستشاريةمعيار إما 

 منهج الدراسة:

ستتقراء آةاء الفقهرء وتحليل إالمنهج الوصفي التحليلي من خلال  نتهج البرحث في دةاستته  إ
 من مصر والعراق. في كل الأحكرم القضرئية   لتعليق على بعض  االنصو  القرنونية و 

الجرنب النظري والعملي للرأي الإستتارةي من خلال تبيرن مفهومه  بين رطرة بحثنر فقد إوفي 
 وعلى ذلك قسمنر البحث الى المطلبين الآتيين: ,وضوابطه هنواعأفه القرنوني وأهم يوتكي

 المطلب الأول: مرهية الرأي الاستتارةي 

 م الأجراء الاستتارةي وضوابطهالمطلب الثرني: المبردئ العرمة التي تحك

 المطلب الاول
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 ماهية الرأي الاستشاري
وتبيرن مفهومه  لا بد من الخوض في تفرصيله   للأهمية التي يتمتع بهر الرأي الإستتارةي كرن نظرا  

لتكييف القرنوني له, وستنلج فسوف نبين ا في الفرع الاول من هذا المطلب , أمر فيمر يتعلق برلفرع الثرني 
همية في الاجربة أ ر لهر ةاء الفقه ومسلك القضرء في الموضوع. متعرضين لانواع الرأي الاستتارةي لمآلأهم 

 على عد  تسرؤلات التي تخص التكييف القرنوني.

 الفرع الأول
 مفهوم الرأي الاستشاري

ممده اغلممب الفقممه مممن قبيممل الإالممرأي الاستتاممرةي  نَّ إةغممم  ليسممت هممي  , والأخيممر جممراءات والاممكليرتع 
اة , يمنعهممر مممن دضمممرنرت لممإلهممر, بممل هممي فممي حقيقتهممر  جرائيممة لا قيمممة  إو قواعممد أو عقبممرت أمجممرد ةوتممين 

و أالفقمه لمم يتفمق علمى تحديمد مفهموم  ن  ألا إ, (1)تخرذ قراةات غير مدةوستمةإفراد وحريرتهم بالتسرع وتهديد الأ
 كل فقيه. ليه, وحسب نظر   إنظر منهر ختلاف الزاوية التي ير لإ, فقد تعددت التعريفرت تبع  (2)تعريف له

شممخر  خبممراء بهممدف ألاداةيممة بأنممه  جهممد مممنظم يقمموم بممه الممرأي الاستتاممرةي مممن النرحيممة ا في عممرف
داةيمة, ممن خملال تطبيمق الحكمم الموضموعي القمرئم حل الماكلات وتحسين العمليمرت الإ داة  فيمسرعد  الإ

المجممرل عرفهممر معهممد . وفممي نفممس (3)ظممرمي للحقممرئق علممى المعرفممة المتخصصممة وعلممى المهممرة  والتحليممل الن
شخر  لهم من الاستتقلال والتأهيل مر أو أيطرنير بأنهر   خدمة يقدمهر شخص داةيين في بر المستارةين الإ

هممر, جممراءات عملإمممة وبتنظيمهممر وبطممرق و يمكممنهم مممن تعريممف وبحممث الماممكلات المرتبطممة بسيرستممرت المنظ
 .(4)يضر  في تنفيذ التوصيرت المقدمة أدد لمعرلجة الماكلات والمسرعد  حجراء مإومن ثم التوجيه بعمل وب

 بنمرء   معينمة   يصدة في مسألة   أو جمرعي    فردي    عن ةأي   ي بأنه  تعبير  ستتارة ف الفقه الرأي الاوعرَّ   
بهممدف استممتطلاع  ؛أو دونممه، وذلممك قبممل صممدوة القممراة بمقتضممى نممص    ،مممن السمملطة المختصممة علممى عممرض  

 .(5) الفرد أو تلك الجمرعة في تلك المسألة ةأي هذا
                                                           

 032نشر, ص د. سامي جمال الدين, المنازعات الإدارية, منشأة المعارف، الإسكندرية، بلا سنة ( 1)
د. حمدي أبو النور السيد عويس, الإدارة الاستشارية ودور القضاء الإداري في الرقابة عليها )دراسة مقارنة(، دار  ( 0)

 .79، ص0212الفكر الجامعي، الإسكندرية, 
 .11, ص0211, 4د. نادر أحمد أبو شيخة, الاستشارات الإدارية, دار المسيرة, الأردن, ط( 3)
مد، تقديم الخدمات الاستشارية للإدارة الحكومية، المفهوم والإطار، ندوة الاستشارات الإدارية في المملكة فقيري أح (4)

 .14، ص0227العربية السعودية، جدة، معهد الإدارة العامة، 
امة للكتاب، د. الديداموني مصطفى أحمد، الإجراءات والأشكال في القرار الإداري )دراسة مقارنة(، الهيئة المصرية الع (2)

 .21، ص1770القاهرة، 



(5) 

ممم  ةاء آممممر أو التعبيمممر المتنرستمممق عمممن  جرائيمممة تتضممممن التعبيمممر عمممن ةأي  إنمممه  شمممكلية أب ف  ر   وكمممذلك ع 
 . (1) ختصرصهالممرةستة  معينة   سترليب  أأو  لمبدأ معين   معينة   ةشرد ستلطة  إجل أمن  ؛مختلفة

ا ل مر  ف  المرأي الاستتامرةي بأنمه  تعريمف   صمهرهر فمي مكمنيوالتي  الذكر، لتعريفرت ستربقةواستتنرد  جمرمع  لهمر، ن ع 
ا أو جمرعة( لطلب بيرن الرأي من الجهمة التمي لهمر حمق  ستتارة الجهة الا إجربةيتمثل ب إجراء    إصمداة ية )فرد 
ممر  جممراءستممواء كممرن همذا الإ –القمراة ا بمضمممونه أ إتمرممهملزم  قبممل  معممين   فممي موضموع   -ممن عدمممه م لا، مقيممد 

 المبردئ والضوابط المحدد  لهذه العملية. ق  ف  باأنه، و   قراة   إصداة

 ي:ستتارة تية للرأي الاالآ الخصائصومن خلال هذا التعريف يمكن أن نبين 

إنمر الجهة الاستتارةية لا تارةك ةأيهر من تلقرء نفسهر،  على طلب: ذلك أنَّ  إجربةي ستتارة الرأي الا .1
 ير  أن تحدد النقرط التي تطلب الرأي بخصوصهر.وعلى الأخ بنرء  على طلب الإداة ,

ن أيلزمهر المارع حيرنر  أداة  بذلك, فلزم المارع الإأذا إالرأي الاستتارةي ملزمر  بطلبه,  قد يكون  .2
تخرذ القراة لضمرن إطلاع على ةأي ذوي الاختصر  قبل من الا ليمكن الإداة  ,جهة معينةتستاير 

, بحيث ةتستاير هذه الجهن أوقد لا يلزمهر ب, ني ودون تسرعقراةات على ةوية وتأصداة الإحسن 
مر برلنسبة لمضمون الرأي أو عدم طلبه. أي الاستتارةي أداة  ستلطة تقديرية بطلب الر يكون لإ

داة  نه لو طلبت الإأي بمعنى أ, ذا نص القرنون على ذلكإ خرحيرنر  يكون ملزم هو الآأ ,الاستتارةي 
 .تكون مقيد  بهذا الرأي ن  أفعليهر  الجهة الاستتارةية ةأيهر من

الإداةي, لأنه دائمر مر  الرأي الاستتارةي من الاعمرل التحضيرية والتمهيدية التي تسبق اصداة القراة .3
داة  مستقر  م من النرحية القرنونية, وجعل الإصداة قراة ستليإمنه  يسبق اصداة القراة, أذ الغرية  

 .(2)هل الخبر أ ي وقوفهر على ةأ ومطمئنة لقراةتهر, بعد
الرأي الاستتارةي الذي تبديه الجهة الاستتارةية والذي يعتمد في مضمون القراة هو ثمر  التعرون  .4

اة  والجهة الاستتارةية تتعرون فيمر بينهر دن الإإداة  والجهة الاستتارةية, حيث لمارةكة مربين الإوا
لعملية الاستتارةية ليس فقط تبردل لإتمرم العمل الاستتارةي, وهدف الجهتين هو المصلحة العرمة فر

, (3)معلومرت, وانمر هي عملية تقوم على المارةكة والتعرون, فرلعلاقة بين الجهتين علاقة تفرعلية
طلب تتقدم به  وأي استتفسرة أتجيب عن  ن  أيم المعلومرت الصحيحة الكرفية, و فرلاداة  تلتزم بتقد

                                                           
د. علي أحمد حسين, ذكرى عباس علي, الرأي الاستشاري وأثره على مشروعية القرار الاداري )دراسة مقارنة(, مجلة  )1(

 .34, ص0213الحقوق كلية القانون الجامعة المستنصرية, بغداد, 
 .77, ص0214دارة, الإسكندرية, د. سامي جمال الدين, قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإ( 0)
المنظمة العربية -العزيز جميل مخيمر, اساليب وانماط تطوير العمل الاستشاري, مؤتمر الاستشارات والتدريب عبد( 3)

 .1,ص0224للتنمية الإدارية, مصر,



(6) 

جراءات التي يحددهر القرنون ةية بتقديم الرأي طبقر  لإلاستتارليهر, وتلتزم الجهة اإالجهة الاستتارةية 
 .(1)وذلك بعد دةاستة وتمحيص

من الجهة المستاير  من  الرأي الاستتارةي له مبردئ عرمة تحكمه, وضوابط محدد , ستواء في طلبه .5
 من الجهة المستارة  من نرحية اخرى.  صداةه  إفي  أمنرحية, 

 الثاني الفرع
 ي الاستشاريالطبيعة القانونية للرأ

 ، بغممض   (4)القممراة إصمداةقبممل معينممة   جهمة   ةأي   خممذ  أ أو اللائحممة (3)أو القمرنون  (2)قمد يسممتلزم الدستممتوة
لطبيعمممة ا ممممر : ، وقمممد ت ثمممرة بعمممض التسمممرؤلات فمممي همممذا الامممأنداة لمممإ برلنسمممبةهمممذا المممرأي إلزاميمممة النظمممر عمممن 

عليمه  عن القراة الذي يصدة بنرء   مستقل   له كيرن   قرنوني    بمثربة عمل   ي؟ وهل يعد  ستتارة القرنونية للرأي الا
 أو اقمراة   علمى صمدوة القمراة؟ وهمل يعمد   ستمربقة   تحضميرية   ية ومجمرد أعممرل  داة ات الإجراءهو من قبيل الإ أو

هممممذه التسممممرؤلات  ؟ كممممل  يضممممعهر المامممر  ع لسممممبك قرلممممب القمممراة الإداةي الاممممكليرت والإجمممراءات التممممي  همممو أحممممد
مرالمطروحمة  ستمرنيد القرنونيمة التمي تتسممق التطمرق لهمر وبيرنهمر تفصميلا  والوقموف عليهمر وتمدعيمهر برلأ ستميتم   آنف 

 .معهر

 الاتجاهات الفقهية في تكييف الرأي الاسشتاري أولا:
, (5)برلنسبة للطبيعة القرنونية هنرلك اتجرهين فقهيين في بيرن الطبيعة القرنونية للرأي الاستتارةي 

ليه إ, وهو الاتجره الذي ذهب داةي جراءات السربقة للقراة الإداةي من الإإإجراء  يرى أنهول تجره الأالا
داةي برعتبرةه مرحلة متيرزات, ولأنه يرتبط برلقراة الإثر الذي يرتب حقوقر  واغلب الفقه, وذلك لخلوه من الأأ 

داةي إستتارةي كقراة لى الرأي الاإمر الاتجره الثرني فينظر أعداده وليس له كيرن مستقل عنه. إ من مراحل 
 نه غير نهرئي.أداةية, برستتثنرء صردة من الجهرز الاستتارةي, كأي قراة يصدة من السلطة الإ

 :الرأي الاستشاري إجراءٌ إداري  ه الاول: الاتجا
                                                           

 .34لمرجع السابق, صد. علي أحمد حسن, ذكرى عباس علي, ا( 1)
من دستور  122ة التي تستلزم استيفاء الرأي الاستشاري، فقد نصت المادة هناك العديد من النصوص الدستوري (0)

العفو عن العقوبة،  -بعد أخذ رأي مجلس الوزراء  -على أنه: "لرئيس الجمهورية  0214جمهورية مصر العربية لسنة 

 أو تخفيفها ....".
بشأن تنظيم الجامعات، على أنه: "يجوز  9017لسنة  47من القانون رقم  02على سبيل المثال، في مصر، نصت المادة ( 3)

نقل الأساتذة من تخصصٍ إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد بقرارٍ من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية، 

وبعد أخذ مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين، كما يجوز نقلهم من كلية أو معهد إلى كلية أو معهد آخر في ذات 

 عة بقرارٍ من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص في كل ٍ منهما". الجام
  وما بعدها. 007، صالمرجع السابقد. سامي جمال الدين، المنازعات الإدارية، ( 4)
 .310د. حمدي أبو النور السيد عويس, المرجع السابق, ص( 2)



(7) 

و تحديدهر, والتي يراد باأنهر أبيرن الماكلة  , تبدأ بمرحلة  مراحل صداة القراة بعد   إتمر عملية  
ذلك من خلال التعرف عليهر وتحليلهر, وجمع البيرنرت والمعلومرت والاحصرئيرت, وبعدهر صداة قراة, و إ

مرحلة حل الماكلة بتحديد البدائل المترحة لذلك, ومن بين هذه البدائل الاةاء الاستتارةية, ثم اختيرة البديل 
 .(1)الاحسن منهر ومن ثم اتخرذ القراة

ر مصدة جراءات التي يتبعهجراء من الإإتارةي مجرد الرأي الاست نَّ إلاتجره ويرى اصحرب هذا ا
صدة القراة بحقه في وعلى ذلك يحتفظ م   ,للماكلة المراد معرلجتهر نسبلقراة الأإلى االقراة حتى يصل 

. (2)عداده ذهنير  إ ي على تقديم ةأيه تجره قراة ستبق صداة القراة, ويقتصر دوة الجهرز الاستتارة إالمبردة  ب
لزم أر تبرع الرأي الاستتارةي, وكلمرلزمهر القرنون بألا في حرلة إتقرة مر تراه بعد ذلك  ن  أداة  نه لإأحيث 

لمتعلق به هذا همية الموضوع ااةي كلمر عكس ذلك تقدير المارع لأجراء الادداة  برتبرع هذا الإالقرنون الإ
غير  أمهذا الرأي ملزم ستواء كرن  ,هميتهأ يط بحثه بضمرنة معينة تنرستب قدة ن يحأالقراة وحرصه على 

لسنة  98( من القراة بقرنون ةقم 22. ومثرل ذلك مر اشترطت عليه المرد  )(3)ملزم للجهة طرلبة الاستتارة 
قرمة الخرصة على جرنب ذوي الأبعرد الأإمن عرض قراة  2112لسنة  77ن ةقم المعدل برلقرنو  1821

 . (4)بعرد وضروة  موافقتهر عليهلجنة الإ

ة داةيتروى لا تعد من قبيل القراةات الإةاء الاستتارةية والفن الآأيجمع على  غلب الفقهأ  ن  أ يرى البرحثو 
و أو تلغي أحيث انهر لا تنائ  ,(5)صداة القراة الاداةي إو تمهيدية تسبق أبل هي مجرد اعمرلا  تحضيرية 

لا انهر لا إرهر على القراة لا شأنهر وزاد أثفرلاعمرل التحضيرية والتمهيدية مهمر ع ,تعدل مراكز قرنونية
 تكون نهرئية.

                                                           
راحل اتخاذ القرار في علم الادارة لنبين موقع الرأي الاستشاري في اي مرحلة من مراحل اشرنا بشكل مبسط الى م( 1)

د.ابراهيم عبدالعزيز شيحا, أصول الإدارة العامة, منشأة المعارف اتخاذ القرار الاداري, لمزيد من التفصيل: 

العامة, الدار الجامعية للطباعة ومابعدها؛ د.عبدالغني بسيوني عبدالله, أصول الإدارة  349, ص0224بالإسكندرية, 

د. حسين عثمان, أصول علم الإدارة العامة, منشورات الحلبي ومابعدها؛  321, ص0221والنشر, الإسكندرية, 

 ومابعدها. 433, ص0229, 1الحقوقية, بيروت, ط
 .310د. حمدي أبو النور السيد عويس, المرجع السابق, ص( 0)
 ومابعدها. 122, ص0222ار الإداري, الدار العربية للنشر والتوزيع, القاهرة, د. محمد فؤاد عبدالباسط, القر( 3)
قد يتطلب القانون عرض مشروع القرار على جهة استشارية معينة لإبداء رأيها فيه، والموافقة عليه، وأبرز مثال على  (4)

: "لا 0211لسنة  99انون رقم والمعدل بالق 1712لسنة  07( من القرار بقانون رقم 01ذلك ما نصت عليه المادة )

يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في 

الخارج، واقتصادها القومي، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو السكينة العامة، أو كان عالة على الدولة بعد عرض 

 ( وموافقتها".07اللجنة المنصوص عليها في المادة )الأمر على 
انظر في ذلك على سبيل المثال: د.سليمان الطماوي, النظرية العامة للقرارات الادارية )دراسة مقارنة(, دار الفكر  (2)

 القرار الإداري )دراسة مقارنة(, دار؛ أستاذنا الدكتور شريف يوسف خاطر, 091, ص0219العربي, الإسكندرية، 

؛ د.مازن ليلو راضي, النظرية العامة للقرارات والعقود 13ص ,0227-0220النهضة العربية, القاهرة, الطبعة الثانية, 

 .31, ص0211الإدارية, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 



(8) 

ي وخلاصة القول, ان الرأي الاستتارةي بمنظوة هذا الجرنب من الفقه هو عمل قرنوني تحضير 
 مرحلة من مراحل صدوة القراة. بل هوداةير . إ نه ليس قراةا  أيسبق القراة الذي يبنى عليه, و 

 اداريٌ  اني: الرأي الاستشاري قرارٌ الاتجاه الث
ان الرأي الاستتارةي يعد قراةا  اداةير  غير  (Weber)بعض الفقه وعلى ةأستهم الفقيه الفرنسي  يرى 

ية لا يختلف ن العمل الاستتارةي الصردة من الجهة الاستتارة أ ويذهب اصحرب هذا الرأي الىنهرئي, 
 .(1)و من حيث الرقربة عليه التي يخضع لهرأستواء من حيث تقديمه 

 (2)نه يعد عملا  قرنونير  لعد  استبربا  اداةير  برلمعنى المعروف الا أةي لايعد قراة ويرى ان الرأي الاستتار
 وهي:

هر محدد, وهي في مبرشرتهر هذا الهيئة اختصرص   هذه   نَّ إو  مختصة   من هيئة   يصدة   كونه عمل   .1
 الاختصر  تخضع لرقربة القضرء.

وهي السرية  ,ر مبردئ معينةو الجهة الاستتارةية وهي تبرشر اختصرصهر تحكمهأالهيئة  ن  أ .2
 .المبردئ حترام هذه  إوالقرضي يراقب مدى والحيرد, والفعرلية 

بعضهر ستلبي  ,طرلبة الاستتارة  داةيةرتب آثرةا  في مواجهة السلطة الإي  الاستتارةي  رأين الإكمر 
ارةي المقدم اليهر, الاستت رأيعتبرةهر مقيد  بمضمون الإ  لتزامرت السلبية تتمثل في منع  يجربي, فرلإإخر والآ

ذ القراة تخرإالرأي الاستتارةي لا يعني ضروة   نأاي انه يجب ملاحظة  ,واحترامهر لقواعد الاختصر 
مر برلنسبة أ. (3)تخرذهإو عدم أتخرذ القراة إداة  المختصة الحق في في النهرية يبقى لإ نَّ إذ إداةي, الإ
دا  بموضوع قراةهر, محد إصداةالرأي قبل  إبداءرة نتظإهر بلتزام  إيجربية فتتمثل في لتزامرت الإلإ

على  ته  خر غير الموضوع الذي عرض  آي لا تصدة قراةهر محددا  بموضوع أالاختصر  الاستتارةي, 
 .(4)لأخذ الرأي باأنه الاستتارةية   الجهة  

ةا  قرنونية الاستتارةي هو عمل قرنوني من جرنب واحد ويرتب اثر رأيال نَّ ألى إصحرب هذا الرأي أوانتهى 
وهو مرخص. لكن تعرض ةأي الاستترذ ويبر الى عد  انتقردات, فيمر يخص العمل الاستتارةي ليس قراةا  

 . (5)صردةا  من جرنب واحد, وليس عملا  مرخصر , وليس قراةا  تنفيذير  
                                                           

)1(Yves Weber، L’administration، consultative، Thése، Paris، 1968، p.61. 

 ومابعدها. 302د. حمدي أبو النور السيد عويس, المرجع السابق, ص ربي:ومن الفقه الع     
 .91د. الديداموني مصطفى احمد, المرجع السابق, ص( 0)
 .139د. سامي جمال الدين, قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة, مرجع السابق, ص( 3)

)4( Yves Weber, op.cit. p.61.                              

إذ إنَّ العمل الاستشاري حتى وأن كان يشبه أن الرأي الاستشاري ليس عملاً صادراً من جانب واحد,  وانتقد على أساس( 2)

العمل الصادر من جانب واحد كونه يصدر من جانب جهة واحد, ويعبر عن إرادة واحدة, غير أنَ ذلك لايكفي لاعتباره 

ت والأمنيات التي يبديها الشخص القانوني تصدر عن إرادة واحدة, لكنها لا عملاً يصدر من جانب واحد, إذ انَّ الرغبا



(9) 

نه من الاعمرل أب الفقه يكييف الرأي الاستتارةي بغلأ  فأنَّ  (1)مر من جرنب الفقه المصري أ
ن تتخذهر أجراءات التي يجب نه من الإأصداة القراة, ومنهم من يرى إيرية والتمهيدية التي تسبق التحض

 ,من الفقه ةأيويخرلف هذا الاتجره  .(2)داةي نهرئيإالملزمة في صوة  قراة ةادتهر إداة  حتى تظهر الإ
 .(3)داةي غير نهرئيإالرأي الاستتارةي هو قراة  نَّ أحيث يرى 

وكأغلب الآةاء الفقهية, لم يجرنب الفقه العراقي مر أصرب  الفقه  ,قه العراقيجرنب الف أمر من
, ويعد  طلب الرأي  المصري, فذهب أغلب الفقه إلى تكييف الرأي الاستتارةي بأنه إجراء  تحضيري  تمهيدي 

 . (4)مرحلة  من مراحل إعداد القراة, وتسبق إصداةه

 الاستشاري الاتجاه القضائي في تكييف الرأي ثانيا:

ومجلس الدولة  (5)وقضرء مجلس الدولة الفرنسي العراقفي  ي  داة الإ يذهب القضرء  كقرعد   عرمة، 
في مراحل إعداد القراةات الإداةية  تمهيدي    تحضيري    إجراء   الرأي الاستتارةي مجرد   اعتبرةإلى  المصري 

 ذا نصَّ إتمرمهر إيجب  إجرائية   لية  هر شك، وعدَّ ستتارة خذ الاأهر إصداة التي ياترط القرنون في صحة 
 .شترطهر قبل إصداة بعض القراةاتاالقرنون عليهر و 

                                                                                                                                                                                     

تعد عملاً صادراً من جانب واحد, فالعمل الاستشاري قد يتضمن إرادة منفردة, ومع ذلك لا يقبل الدخول في علاقة 

واحد, وانتقد من ناحية أخرى, قانونية إلا بمساعدة إرادة اخرى, ولذلك فهو في هذه الحالة لا يعتبر بمثابة عمل من جانب 

حيث يرى الدكتور الديداموني انه اذا كان العمل الاستشاري اساساً عملاً مرخصاً ليس عملاً مرخصاً, على أساس أنه 

فانه يسمح مع ذلك بان يكون لهذا العمل سلطة خلق التزامات علـى عاتق السلطة طالبة الاستشارة, فالعمل الاستشاري 

ون في حقيقته عملاً مختلطاً لذلك فأن المشكلة التي تكون مثارة للمنازعة، ان فعل الموجه اليه العمل بناء على ذلك سيك

يجب ان يؤخذ في الاعتبار عند مباشرة العمل الاستشاري, ذلك لان العمل الاستشاري ينطوي في مضمون العمل 

العمل ن هنا يوجد خلاف نوعي بينهما, كما ان الاداري, واحيانا العمل الاداري قد يخالف مضمون العمل الاستشاري وم

اما فيما يخص الصفة التنفيذية في العمل الاستشاري فأنها ايضاً كانت محلاً للنقد, الاستشاري لا يمتلك الصفة التنفيذية: 

 ً للغاية,  إذ إنَّها صعبة التقدير في الإجراءات حيث تكون غامضة, فالأستاذ )هوريو( يعطي لمفهوم التنفيذ معنى واسعا

فيعتبر ان القرار تنفيذي اذا ما اعلنت الإدارة الادعاء بحق, فالانذار الصادر من الادارة يمثل شكلاً من اشكال التنفيذ 

عندما يوجه من الادارة الى تابعيها ورغم ذلك فان العمل الاستشاري لا يؤدي ذلك الأثر حتى يمكن اعتباره تنفيذياً. لذلك 

( :د. الديداموني Weberأنظر في الانتقدات التي وجهت إلى رأي الفقيه الفرنسي ) تنفيذياً. لا يمكن اعتباره عملاً 

 ومابعدها. 300ومابعدها؛ د.حمدي أبو النور السيد عويس, المرجع السابق, ص 93مصطفى احمد, المرجع السابق, ص
شريف يوسف خاطر, المرجع  د. ؛091انظر في ذلك على سبيل المثال:د. سليمان الطماوي, المرجع السابق, ص( 1)

 .13السابق, ص
 .120حتى ص 122د. محمد فؤاد عبد الباسط, المرجع السابق, ص( 0)
 .332د. حمدي أبو النور السيد عويس, المرجع السابق, ص ( 3)

اتهم صةٍ في موضوع الرأي الاستشاري, غير أنَّ ذلك يبدو جليًّا في مؤلفتخص( وعلى الرغم من عدم وجود مؤلفاتٍ م4)

العامة, إذ دائمًا ما يكتفي الفقه العراقي بزجر موضوع البحث مع الإجراءات التي تسبق إصدار القرار الإداري. انظر 

في ذلك: د. مازن ليلو راضي, النظرية العامة للقرار الإداري والعقود الإدارية, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 

، 0211، 1نجيب خلف أحمد، القضاء الإداري، مكتبة يادكار, السليمانية, ط؛ د. محمد علي جواد، د. 31, ص0211

؛ د. علي محمد بدير, د. عصام عبد الوهاب البرزنجي, د. مهدي ياسين السلامي, مبادئ وأحكام القانون 100ص

 .431, ص0229الإداري, العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, 
 )5( Décision du Consil d’Etat, 5 avril 1957, Commune des Abymes, AJDA , 1957, 11, 290. 
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 إجراءغفرل الإداة  لأي إ ية العلير بأن داة ت المحكمة الإكد  أ فبرلنسبة لقضرء مجلس الدولة المصري,
اة الصردة في يترتب عليه بطلان القر  لأخذ ةأيهر المخرلفة على اللجنة الفنية عمرلجوهري مثل عرض الأ

فرل جهة إغ وإن كرن الأصل المقرة في قضرء المحكمة أن  هحكم لهر بأنفي هذا الاأن، حيث قضت 
المخرلفة على اللجنة الفنية يترتب عليه بطلان القراة  عمرلجوهري مثل عرض الأ إجراءي الإداة  لأ

 . (1)الصردة في هذا الاأن 

الرأي الذي يصدة من  يف  الدولة المصري ك  يتبين لنر ان قضرء مجلس  السربق في الحكمف
الجهرت الاستتارةية بأنه من الاجراءات التي تسبق اصداة القراة الاداةي, وان في حرلة نص القرنون على 

 تمرمه بأن ياوب القراة الاداةي عيب الاكل.يعد بأنه إجراء جوهري, يؤدي عدم إاستتيفرئه فس

من  أستترذصدوة توصية من مجلس الجرمعة بمنع  أنَّ إلى هبت المحكمة الإداةية العلير وقد ذ  
 بذلك من الوزير، على الرغم من أنَّ  قراة   إصداةلا توقفه عن التدةيس، إلا بعد  مردية   التدةيس هو عقبة  

 ةئرستة وزير التعليم العرلي للمجلس  س في المداولات الخرصة بصدوة هذه التوصية، فقضت بأنَّ الوزير ترأَّ 
صدوة  - الوزير لقراة بعد ذلك إصداةيغني عن ضروة   رت واشتراكه في مداولاته لاللجرمع علىالأ

لا تحول دون تدةيسه طرلمر لم  مردية   عقبة   توصية من مجلس الجرمعة بمنع أستترذ من التدةيس تعد  
لا إالعرلي  من وزير التعليم ي   إداة برلرغم من انتفرء وجود قراة  - من وزير التعليم العرلي يصدة بهر قراة  

 . (2) ذ  ضده من بطلانخ  تَّ ات الم  جراءر أصرب الإفي الكاف عمَّ  محققة   قرئمة   لهذا الأستترذ مصلحة   أنَّ 

هر لم تمنع الأستترذ من التدةيس دون اعتمردهر برلقراة د  ح  قضرء المحكمة اعتبر أن التوصية و   كرنر مَّ لو 
س الوزير ؤ  ينتجهر القراة الإداةي، فإنهر على الرغم من تر  ثرةهر القرنونية كمرآفهي لا تنتج  ،بذلك الخر    

المحكمة لن تقبل الطعن عليهر. وهذا مر  أولى فإنَّ  ، ومن برب  (وهو نفسه له ستلطة إصداة القراة)للمجلس 
عملا  قرنونيًّر مستقلاًّ عن القراة مجلس الدولة المصري ينفي بأن يكون الرأي الاستتارةي يؤكد أن قضرء 

  .ةي الإدا

للقضرء  قرطعة   حكرم  أ أيَّ لم نجد ف، القضرئية حكرمللأ ء البرحثمر في العراق ومن خلال استتقراأ
بعض  الأحكرم من الممكن أن نه يوجد ألا إتكييف الرأي الاستتارةي،  واضحة   بصوة    ت ب ي  ن  العراقي 

ه  القضرء الإداةي في  فَّ منهر أنَّ الرأي  الاستتارةيَّ ع دَّ ت ا  الإجراءات التحضيرية العراق من قبيل ي س 

                                                           
م، مجموعة المبادئ 0221/ 10/ 03ق.ع، جلسة بتاريخ  42لسنة  9279حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ( 1)

 .030، ص1، ج21والأحكام التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، سنة 
, د. محمد ماهر ابو العينين, ضوابط مشروعية القرارات 12/4/1700ق جلسة  03لسنة  227,  990الطعنان رقم ( 0)

ً للمنهج القضائي, الكتاب الاول, دار الكتب المصرية,  الطعن رقم ؛ وأنظر حكمها في 302, ص0213الادارية وفقا

 .034، ص1، ج23، مجموعة السنة 02/11/0229ق، جلسة  22لسنة  0490
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ومن جهة تعيين .  .. ه:محكمة التمييز العراقية إلى أن حيث ذهبت ،لإصداة القراة وليس قراة ا إداةيًّر
ة الحكرم والقضر  برأي اختيرتستعين في  ،وهي من السلطرت التنفيذية ،وزاة  العدل نَّ إالحكرم والقضر  ف

راحل تعيين الحكرم، إذ يجب أن يعقبهر موافقة وزير العدل وموافقة من م مجلس القضرء، وهي مرحلة  
إذ  ،بذلك الحرلة القرنونية للتعيين في الحركمية مجلس الوزةاء وصدوة المرستوم الجمهوةي برلتعيين، فتتم  

نمر إ، و مكتسب في الحركمية، إذ لم يصبح له حق   للمعترض الحقَّ  ل  و   خ  لا ي   ه  د  ح  ةأي مجلس القضرء و   إنَّ 
 د  ه   م  نمر هو ي  إللتعيين، و  الملزمة   في طريقه للتحقيق، وةأي مجلس القضرء ليس له القو    مل  أ هو مجرد  

 . (1)ات اللازمة للتعيين في منصب القضر  جراءالإ ات  خرذالطريق لوزير العدل في 

في طريقه  (2)أمل   مجرد   ةأي مجلس القضرء ع دَّ  محكمة التمييز العراقية قضرء ومن الواضح أنَّ 
 تنيرات التمهيدية التي جراءمن قبيل الإ للتحقيق، فلا ي نتج أثر ا، ولا يرتب حقوق ر، بل هو محض  إجراء  

 وليس له صفة القراة الإداةي المستقل. ،القراة برلتعيين في منصب القضرء صداةالطريق لوزير العدل لإ

، ةفض فيه قبول (3)ر(محكمة قضرء الموظفين حرليًّ نضبرط العرم في العراق )خر لمجلس الاآ وفي حكم  
 .(4)ممر يقبل فيه الطعن ،نه ليس قراة ا إداةيًّرأ رعتبرةاللجرن الانضبرطية ب ىحدإالطعن في اقتراح 

ومن الأحكرم الحديثة للمحكمة الإداةية العلير في العراق في هذا الاأن، بعد أن طلب المدعي الطعن 
راة الإداةي الصردة من وزير الداخلية برلاستتنرد على التوصية، والمتضمن عدم بإلغرء توصية وإلغرء الق

ية داة برلنظر برلطعون الواةد  على القراةات الإ وحيث إن المحكمة تختص  تعديل ةتبته، قضت بأنه:  ... 
  .(5)... فة النهرئية وإن التوصيرت لا تدخل ضمن هذا المعنىذات الص   

، معتبر ا العراق لم يقبل الطعن برلرأي الاستتارةي  الإداةي في القضرء أنَّ  ستاف من هذه الأحكرموي  
؛ كونه غير نهرئي، ولا من الإجراءات التمهيدية، إجراءمجرد  إيره  يصلح أن يكون محلاًّ  غير منتج  لأثر 

 لطعن فيه.ل

                                                           
، قضاء محكمة التمييز بالعراق، المجلد 02/10/1711، هيئة عامة في 1711لسنة  0مييز العراقية، رقم حكم محكمة الت( 1)

 وما بعدها. 014، دار الحرية للطباعة، بغداد، ص1792الرابع 

أن  (، علىWeber( في خضم ِّ نقده لرأي )René Hostiouإن ات ِّجاه محكمة التمييز وذكرها هذه العبارة يؤكد ما ذكره )( 0)

الرغبات والأمنيات التي يبديها الشخص القانوني هي إفصاح عن إرادة واحدة، لكنها لا ترقى لتكون عَملًا صادرًا من 

 جانبٍ واحد، وأنه ليس له كيانٌ مستقل.

مجلس الانضباط العام هو أحد الهيئات القضائية في مجلس شورى الدولة، وبعد التعديل الخامس لقانون مجلس شورى ( 3)

، تمَّ إلغاء مجلس الانضباط العام وتأسيس 0213( لسنة 19، بالقانون رقم )1797( لسنة 12ولة العراقي رقم )الد

 محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.

 .14/10/1799في  1799لسنة  302قرار مجلس الانضباط العام المرقم ( 4)

، جلسة 0214مكرر/ إداري/ تمييز/ 12 محكمة القضاء الإداري رقم/المحكمة الإدارية العليا في العراق، طعن بقرار  (2)

 ، حكم منشور على الموقع الإلكتروني:12/1/0212بتاريخ 

           https://www.facebook.com/lawyer.today0219/posts/1429914711927901  

 .م7/1/0217تاريخ آخر زيارة        

https://www.facebook.com/lawyer.today2017/posts/1759721140771496
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 الفرع الثالث
  الاستشاري رأينواع الأ

ية إلزامراوح من الإلزامية برلنسبة لجهة الإداة ، إذ تت  على مستوى واحد  ليس   ستتارةي الرأي الا إنَّ 
ا إلى النص   استتنردهر بمضمونه طلبه ومدى تقي   ن يجعل أوقد يقتصر النص  ,الذي يحدد ذلك القرنوني    د 

 الأخذ بمضمونه من عدمه,و  ينة, ويترك لهر ستلطة تقدير طلبهالإداة  تطلب ةأي استتارةي من جهة مع
التمييز  و جب لكن بكل الاحوال هو لا يخرج عن ثلاثة انواع تطلبهر الاداة , أنواعه, نربين لتي وممر ذ كر

من خلال الوقوف على التفرقة و المطربق, و أالرأي الالزامي, والرأي المقيد  وهي الرأي الاختيرةي, ,هربين
 مية الأخذ به.الز إمدى  يتبين لنر نواعه,أبين 

طلبه الإداة  م صدة  القراة من الجهرت الذي ت   الرأي   وهو ذلك  : يارية( الرأي الاختياري )الاستشارة الاخت .1
لا تعتبر نفسهر أبذلك، وبارط  قرنوني    إلزام  معين، دون  قراة   إصداةية المختصة، عندمر تنوي ستتارة الا

 داةإصختصر  بية صرحبة الاداة .أي هو الذي لا تلتزم الجهة الإ(0)بهذا الرأي الذي يقدم إليهر مقيد   
منه أو تعدله،  اى جزء  بمضمونه. ولهر أن تتبنَّ  ةادتهر الحر  لا تكون مقيد   إالقراة بطلبه، وإن طلبته ب

 صدة  القراة حر  بذلك.فرلجهة م  
 ذا منع النص المنظم منإخرين إلا آشخر  أ استتارة فسهر من حرم الإداة  ن  الحرلة لا ت   وفي هذه  

ولا  بتداء  اخذ ةأيهم أب ملزمة   ية فإنهر غير  ستتارة نت برأي الجهة الااستتعر إذانة بهذا الرأي، و ستتعرالا
 . (9)نه لم ينص القرنون عليهلأ ؛جوهريًّر إجراء  الاكلي هنر  جراءهذا الإ د  ع  ، وعليه فلا ي  نتهرء  ايه بتبن   

تعين عليهر فإنه ي   به،طلجأت الإداة  ل  ذا ل  إلب الرأي الاختيرةي، لكن ط   أن الإداة  وإن كرن لهر حرية   د  ي  ب  
ر النظرم  أن ت    ةتكبت الإداة  مخرلفة  اة، وبرلترلي إذا يَّ ر   ح  لزمت نفسهر بتطبيقه ب  أالذي  القرنونيَّ  حترم تمرم 

، ولا يافع لإ لهذا النظرم وكرنت مخرلفة   كرن  بأن   أن تحتجَّ داة جوهرية، فإن القراة يكون برطلا 
 .(3)الذي خرلفته جراءع للاكل أو الإبإمكرنهر إصداة القراة دون الخضو 

 ،القرنون على الإداة  نص   فرضالذي ي   هو ذلك الرأي  :  الرأي الالزامي )الاستشارة الالزامية( .2
خير  لب الرأي من الأط  معين، حيث يلزمهر ب   قراة   إصداة  نوي عندمر ت   ،يةستتارة من الجهة الا لبه  ط  

 .(4)اءة آه من م  د   ق  مر ت  ب   ي قيدهرأن  دون  
                                                           

(1) Victore Crabbe، Critéres de la Consultation  , in « la Consultation dans L’administration 

contemporaine », études coordonnées par G.Langrod, Cujas, paris، 1972، pp.241 et s. 
وما  324، ص1777رار الإداري )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، د. رأفت فودة، عناصر وجود الق (0)

 بعدها.
الكتاب الثاني )دعوى الإلغاء(، دار النهضة العربية، القاهرة، د. محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري،  (3)

 .049، ص0220
(4) J.Cremieux-Brilhac , Aperçu sur l’administration consultative , notes et études 

documentaires, 1964، p5.  
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 قرنونية   صو   ن   طلب ه فرضكون الأول ت   ؛الاختيرةي  رأيأثر ا من ال أكثر   ةاءعد هذا النوع من الآوي  
 إصداةبمضمونه عند  من حيث الأخذ   القراة، ولكن الإداة  تبقى حر    إصداة هر قبل  لب  من حيث ط  

 القراة النهرئي من عدمه.

جرهلت الإداة  ذا ت  إ جراء  والإ معيب ر من حيث الاكل   كون القراة برطلا  ، أن ي  غني  عن البيرنو 
الذي يخص  طلب هذا النوع من الآةاء، برعتبرةه شكلية  إجرائية  نصَّ عليهر  الإلزام القرنوني،

ات جراءالإ ات  برعلعدم  ر؛جوهريًّ  إجراء  غفلت أ فتكون الإداة  قد  القرنون، قبل إصداة القراة،
 .(1)لقرنون دهر اوالاكليرت التي حدَّ 

واحد، فقد ترى  قراة   إصداةن مع بعض بصدد رن السربقترومن الجرئز أن تجتمع الاستتارةت
لزمهر أبجرنب تلك التي  أخرى  ية  استتارة  جهة   إلى أخذ ةأي   الإداة  وفق ر لتقديرهر أنهر بحرجة  

اة الإداةي، أو القر  إصداةأخرى من مراحل  أخرى في مرحلة   قرنون ر مر    رستتطلاع ةأيهرالقرنون ب
 .(2)تهر فيهررستتارة غير تلك التي تلتزم ب أخرى  نقطة   في أي   

الإداة  بطلبه من  م  ز  وهو الرأي الذي ت ل   ،أو الرأي المطربق: الرأي المقيد )الاستشارة المقيدة(  .3
 قرنوني    هذا بنص    لزاممر، ويكون الإ قراة   إصداة  نوي بمضمونه عندمر ت   تقي دوال ،يةستتارة الجهة الا

تعليق صدوة هذا  رمعين   اهر قراة  إصداة قرة من تلقرء نفسهر عند إذ لا يجوز لإداة  أن ت  .(3) يقرةه
تنرزلا  منهر  ي ع د  ن ذلك لأ ,ختصر لم يتطلبهر القرنون، المنظم للا أخرى  القراة على موافقة جهة  

  .(4) ختصر  الموكول إليهرالا عن
خير أن القراة فقد ياترط الأ ,(5) الموجب لطلب الرأي ه النص  ي  ذلك يجب أن يقتض أنَّ  د  ي  ب  

على توصية، أو بعد موافقة  على ترشيح أو بنرء   ختصة بإصداةه يجب صدوةه بنرء  الصردة من الجهة الم  
  إصداة القراة إلا إذا كرن الرأي الاستتارةي قد جرء ختصرمعينة، فلا تستطيع جهة الا جهة  

  .(2)برلموافقة

                                                           
، 0227، )بلا مكان نشر(، 4دعوى القضاء الكامل(، ط -د. عبد الغني بسيوني، القضاء الإداري )دعوى الإلغاء  (1)

 .023ص
(2) Victore Crabbe, op.cit, p.243. 

 .104د. حمدي ابو النور السيد عويس, المرجع السابق, ص( 3)
 .310د. رأفت فودة, المرجع السابق, ص ( 4)
قد يتطلب القانون عرض مشروع القرار على جهة استشارية معينة لابداء رأيها فيه, والموافقة عليه, وابرز مثال على (  2)

المعدل "" لا يجوز ابعاد الاجنبي من ذوي  1712لسنة  07( من القرار بقانون رقم 01ذلك ما نصت عليه المادة )

ة الخاصة الا اذا كان في وجوده ما يهدد امن الدولة او سلامتها في الداخل او في الخارج, واقتصادها القومي, او الاقام

الصحة العامة, او الآداب العامة, او السكينة العامة, او كان عالة على الدولة بعد عرض الامر على اللجنة المنصوص 

 ( وموافقتها".07عليها في المادة )
 ومابعدها. 111فؤاد عبدالباسط, المرجع السابق, صد.محمد ( 1)
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 الثاني طلبالم
 وضوابطه المبادئ العامة التي تحكم الرأي الاستشاري

، جراءي في الفرع الأول، وهي زمن الإستتارة الرأي الا إجراءستنبين المبردئ العرمة التي تحكم 
الضوابط التي  همَّ أ ، تكراة طلب الرأي الاستتارةي، ومبدأ الحيد  والاستتقلال. ونستنبط جراءمضمون الإ

يئرت الإستتارةية اله عن جذو عرض نمستن ثم, برن طلب الرأي الاستتارةي في الفرع الثرنيإ م بهرلتزايجب الا
 .في الفرع الثرلث

 ولالفرع الأ
 جراء الرأي الاستشاريإالمبادئ العامة التي تحكم 

 , وهي زمن الاجراء,ستنبين المبردئ العرمة التي تحكم اجراء الرأي الاستتارةي في هذا الجزء
 مبدأ الحيد  والاستتقلال.الرأي الاستتارةي, اضرفة لطلب تكراة و , ومضمونه

 :زمن الاجراء -اولاا 
 .وجوب اتخاذ الاجراء في وقت مفيد وفترة مناسبة 

عداد إ يدخل في تكوين و  جراءهذا الإ نَّ لأ ؛منرستبة وفي فتر    مفيد   في وقت   جراءالإ م  دَّ ق  فيجب أن ي  
 ات  خرذذا صدة بعد إبرلنسبة له، ف جراءت  خرذ القراة المطلوب الإتخذ قبل اي  يتعين أن  وعليهي، داة القراة الإ

في مصر مر تضمنته المرد  ف ,تؤكد هذا المبدأ عديد    قرنونية، وهنرك نصو    القراة فلا يكون له قيمة  
بأن ترستل لجنة المواةد البارية اقتراحرتهر الى السلطة  2112لسنة  91( من قرنون الخدمة المدنية ةقم 4)
لمختصة خلال استبوع لاعتمردهر, وبرنه اذا تمسكت اللجنة برأيهر خلال الاجل المحدد, ترستل اقتراحرتهر ا

 .(1)الى السلطة المختصة, لاتخرذ مرتراه باأنهر ويعتبر قراةهر في هذه الحرلة نهرئير  

ت وتبدي تراحرجراءات التي تتم بين السلطة المختصة, واللجنة التي تقدم اقفرلقرنون هنر حدد الإ
 صداة القراة.ةأيهر بمد  ستربقة لإ

 جراءسقوط الإ 

ي داة القراة الإ ات  خرذو  من الجهة المختصة بإبدائه بين صدوة الرأي الاستتارةي  تمر   فتر    توجدنه أبمر 
القراة،  ات  خرذالرأي الاستتارةي و  طلب إجراء بين الفتر  يطول امتداد لا، فإنه يجب أقبل جهة الإداة من 

                                                           
على أن "تشكل لجنة في كل وحدة... وترسل اللجنة  0211لسنة  01( من قانون الخدمة المدنية رقم 4نصت المادة )( 1)

 إلى السلطة المختصة خلال اسبوع لاعتمادها...". اقتراحاتها
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ختلاف ظروف وطبيعة كل حرلة، رب جراءف طول وقصر المد  ومدى تأثيرهر على صحة الإويختل
ذا إنمر على تحديد مر إذاتهر، و  تتوقف على طول المد  المنقضية في حد    ماروعية القراة لا صل أنَّ فرلأ

وف القرنونية طول المد  قد يغلب معه تغيير الظر  لا أنَّ إم لا، أكرنت الظروف قد تغيرت خلال هذه المد  
 .(1)عرد  البحث في ضوء الظروف المتغير يحدو إلى إ ، ممر جراءأو الواقعية التي ستوغت الإ

داة القراة لكن الظروف لم صإبداء الرأي الاستتارةي و إ بين  قد طرلت المد   ذا كرنتإكمر أنه 
ماروعية القراة و تغيرت تغير طفيف لا يؤثر على الرأي الاستتارةي, فأن ذلك لا يؤثر على أتتغير 

 .(2)الصردة بنرء عليه

 جراءثانياا: مضمون الإ

معين، كمر أنهر قد تطلب  في شكل   د  دَّ ح  لم ي   قراة   إ زاء   الرأي الاستتارةي بطلب  جهة الإداة تقوم 
كمر وستيتنرول البرحث تلك الحرلتين ، ماكلته ه وتحديد  الإداة  صيرغت   أخذت برلنسبة لقراة   ستتارةي الاالرأي 

 ي: يل

 

 :الاستشارة حول مشروع قرار غير محدد في شكل معين 

 مر يتعلق برلموضوع من عنرصر   ية كلَّ ستتارة للهيئة الا م  د   ق  تلتزم الإداة  في هذه الحرلة بأن ت  
في مجرل التأديب، بحيث  استتثنرئية  وخرصة   تتمتع هذه القرعد  بأهمية  و لإتمرم مهرمهر،  ولازمة   ضروةية  

الكرملة، ولذا فإنه لا يجوز  الملفرتبألا تضع تحت تصرف مجلس التأديب إلا  خرصة   بصفة  تلزم الإداة  
رضت على لم تكن قد ع   إلى عنرصر   إذا استتندتذلك  للرأي الاستتارةي،قراةهر برلمخرلفة  ت نائلإداة  أن 

 . الهيئة الاستتارةية

ئل المتمرثلة، ويتعين عليهر في الإداة  غير ملزمة بأن تستاير في كل حرلة على حد  في المسرو 
 ,هذه الحرلة أن تاير إلى الرأي السربق صراحة وبوضوح, حتى لا يؤول تصرفهر بأنه إغفرل لأخذ الرأي

 .(3)المطلوب الإجراءستوفي يى لا يتم مهرجمة قراةهر بحجة انه لم اي حت

 :الاستشارة حول مشروع قرار محدد في شكل معين 

                                                           
مي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، ؛ د. سا097د. سليمان الطماوي، المرجع السابق, ص( 1)

 .137المرجع السابق، ص

 .040د. محمد محمد عبداللطيف, المرجع السابق, ص (0)
 .090المرجع السابق, ص د. سليمان الطماوي,( 3)
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الرأي كون ي فهنر، الإداة  من ق بلستبق إعداده  رمعين   رقرنونيًّ  عملا   يخص   الرأي الاستتارةي إذا كرن 
المطلوب عرضه على الهيئة  هذه الحرلة فإنَّ  يضيق ر من الحرلة السربقة، وف أكثر   بطريقة   امقرة   الاستتارةي 

 الذي أعدته الإداة . الاستتارةية هو النص  

بل تكون  عرضه على الهيئة الاستتارةية، الذي تمَّ  النص    بعرداستتفي  الحرية   لإداة وبذلك فلا يكون 
مجلس الدولة على  بطلب ةأيذلك فيمر يتعلق مثرل و  مقيد   بمر قدمته من ماروع العمل القرنوني،

لت في ماروع القراة بعد  الإداة على  فيتوجب ،عليه ةماروعرت القراةات المعروض الأخذ به، فإذا عد 
 .(1)أخرى في هذا التعديل المجلس مر    ةأي  فإنه يتعين عليهر أن تطلب  ،عرضه على مجلس الدولة

بتنظيم مجلس الدولة هذا  1872لسنة  47( من القرنون ةقم 23حددت المرد  ) مصر يوف
إذ أوجبت الحكومة أن تعرض ماروع قراةهر المقترح, إذا كرن ذا صفة  تاريعية  أو لائحية ؛ الاختصر ، 

 . (2) لمراجعته, قبل إصداةه

منه على حمرية الطربع المعمرةي المتميز  رالمارع حرص  , إلى أنَّ  المحكمة الإداةية العلير وذهبت
ر أصيلا  بموجبه تكون موافقتهر لازمة   قبل  للمنرطق الترةيخية الأثرية، منح هيئة الآثرة المصرية اختصرص 

خمة للمواقع الأثرية رفي الأمركن المت أن تصدة الجهة الإداةية المختصة بائون التنظيم تراخيص البنرء
لم تبد الهيئة ةأيهر  اإذو  ،الاشتراطرت البنرئية المنرستبة وتحديد   داخل المنرطق المأهولة، ويكون للهيئة وضع  

من الهيئة  رضمنيًّ  افي طلب الترخيص خلال ستتين يوم ر من ترةيخ تقديمه إليهر، اعتبر فوات هذه المد  قراة  
 .(3)ص برفض منح الترخي

ر( من قرنون مجلس شوةى الدولة ةقم  2أمر في العراق، فقد اشترطت المرد  )  1878لسنة  25/ ةابع 
المعدل بأن تحدد الإداة  القرنونية في الجهة التي لهر حق  طلب الرأي، النقرط المطلوب إبداء الرأي باأنهر، 

 .(4)المتعلقة برلعمل القرنوني المطلوب إبداء الرأي فيه

                                                           
 انظر في نفس المعنى:( 1)

 .03د. الديداموني مصطفى احمد, المرجع السابق, ص     

 .040ي ابو النور السيد عويس, المرجع السابق, صد. حمد     
ِّ قانون أو  1790 لسنة 49( من القانون رقم 13نصت المادة )( 0) على أن "على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي 

قرار من رئيس الجمهورية ذي صفةٍ تشريعيةٍ أو لائحيةٍ أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة 

 ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات".صياغته، 
, 22، مجموعة السنة 0229/يوليو/0ق ع, جلسة بتاريخ  22لسنة  0943حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (3)

 .397, ص0ج
الرأي  المعدل, بأن "يمارس المجلس في مجال 1797لسنة  12( من قانون مجلس شورى الدولة رقم 1نص المادة ) (4)

إبداء المشورة القانونية في المسائل التي تعَْرضها عليه  –أولاً  : - والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو الآتي

إبداء الرأي في المسائل القانونية إذا حصل ترددٌ لدى إحدى الوزارات أو الجهات غير  –الجهات العليا ... رابعًا 
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 اا: تكرار طلب الرأي الاستشاري ثالث

في إصداة القراة مراجعة  للسلطة التي لهر الحق  في هذا الخصو  يذكر الدكتوة الطمروي بأنَّ  
هل يمكن  :ويثوة التسرؤل هنر. (1) صدة للجهة الاستتارةية خر ةأي  آالجهة الاستتارةية، وعليهر أن تتقيد ب

 من مر ؟ عن ذات الموضوع أكثر   ليي الأصالاستتارة  الرأي أن تطلب لجهة الإداة 

ثرنية،  مر    الأصلي عن ذات الموضوع لا يجوز فيهر طلب الرأي الاستتارةي  هنرك حرلات   ؛ببسرطة
على الرأي  إذا مرَّ ، والحرلة الثرنية ماروع   صلي غير  ذا مر كرن الرأي الاستتارةي الأإالحرلة الأولى هي 

لجهة ، ففي هرتين الحرلتين لا يجوز استتند عليهرالعنرصر التي  ترتب عليه تغيير   ،طويل   الاستتارةي وقت  
 الرأي الاستتارةي  فيضحىه الجهة الاستتارةية، تبدأن أتكراة طلب الرأي الاستتارةي الذي ستبق و  الإداة 

 .(2)اجديد   راستتارةيًّ  رفي هذه الحرلة أن تطلب ةأي   وعلى الإداة ويفقد وجوده القرنوني، معدوم ر، هنر  الأصلي

ويكون  ،عن ذات الموضوع ي   استتارة  ي  أة  طلب   لجهة الإداة وفي غير هذه الحرلات فإنه يمكن 
ا اهذا الرأي الاستتارةي الجديد  وضح مثرل لذلك هو في حرلة أو  ،صليللرأي الأوإلحرق ر متداد 

شخر  لأبعض ا ، فمن الممكن أن تقترح الهيئة الاستتارةية على السلطة المختصة تعيين  (3)الاقتراحرت
 شخر ر ثرني ر بترشيح بعض الأتطلب اقتراح    ، ولهر أن  داة ملزم لإ هذا الاقتراح غير   لا أنَّ إوترشيحهم, و 

(4). 

، صليلعنرصر السربقة التي استتند إليهر الرأي الأل مضرف   جديد   في حرلة لو ظهر عنصر  كذلك و 
 .(5)دير الجهة الاستتارةية لرأيهرلإعرد  تق ؛هذا العنصر على الجهة الاستتارةية فإنه يمكن عرض  

ولة منهر رخفي في طيرته حيلة أو محي   جهة الإداة ذا كرن طلب المداولة الجديد  من جرنب إ
, (1)جرئز ر برلسلطة، وبرلترلي يكون هذا الطلب غير  انحراف   ذلك يعد   للضغط على الجهة الاستتارةية، فإنَّ 

                                                                                                                                                                                     

ي الدائرة القانونية فيها، مع تحديد النقاط المطلوب إبداء الرأي بشأنها، والأسباب المرتبطة بوزارة، على أن تشفع برأ

 التي دعت إلى عرضها على المجلس، ويكون رأيه ملزمًا للوزارة أو للجهة الطالبة الرأي".
 .002المرجع السابق، ص د. سليمان الطماوي،( 1)
 .04الديداموني مصطفى أحمد، المرجع السابق، ص( 0)
مبادرة أو حث من جانب الهيئة الاستشارية للسلطة المختصة لإصدار قرارٍ في أمرٍ ما يدخل في الاقتراح هو ( 3)

 اختصاصها، وهو يعدُّ بمثابة تعاونٍ من جانب الهيئة الاستشارية لتكوين العمل القانوني. انظر في ذلك:

René Hostiou, op. cit. , p 35. 
 .02لمرجع السابق, صد. الديداموني مصطفى احمد, ا( 4)
إن هذه الحالة مهمة جدًّا في إجراءات التحقيق، حيث إنه يجب أن ترسل جهة الإدارة كامل المعلومات التي تتوفر؛ حتى  (2)

تمَُكَّن الجهة الاستشارية من اقتراح تبرئته، أو معاقبته بعقوبة مناسبة. د. الديداموني مصطفى أحمد، المرجع السابق، 

 .02ص
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ق طلب تكراة الرأي الاستتارةي ليست مطلقة, اذ يحد من لذلك فأن ستلطة الاداة  المختصة التي لهر ح
 .(2)ستلطتهر قرعد  الانحراف برلسلطة

بمسلك مجلس الدولة الفرنسي في مراقبته لمدى استتخدام  - ويؤيده البرحث - (3)ويايد بعض الفقه 
 ب  س  ك  ي  طتهر التقديرية في تكراة طلب الرأي الاستتارةي عن موضوع واحد، كون هذا العمل لالإداة  لس

 ل  ط   ع  ات الاستتارةية ت  جراءيدفع تهمة أن الإومن جهة  أخرى ، من جهة   النارط الإداةي المرونة المطلوبة
القضرء  الإداةي  خذ به أأن ي ن هذا المسلك جدير  إات مجرد ةوتين، و جراءي أو أن هذه الإداة النارط الإ

 أي على نفس الموضوع.نجرز المعرملات التي تتطلب نفس الر إلتسريع  العراقي  

 

 رابعاا: مبدأ الحياد والاستقلال في الجهة الاستشارية

عن المارةكة في  ةقصد بمبدأ الحيرد في العمل الاستتارةي هو أن يمتنع عضو الجهة الاستتارةيوي  
مبرشر، أو  ر وباكل  يهمه شخصيًّ  عنهر باأن موضوع   صردة   أو اقتراح   المنرقاة أو التصويت على ةأي  

ر يهمه، بحيث لو اشترك فإنه لن يكون م   يخص   ا باكل  شخص  ، وستيؤثر على ستلامة ةأيه، إزاءه كرمل   حريد 
 .(4)وبرلترلي على ستلامة القراة الإداةي؛ ذلك للدوة المهم الذي يمرةسته أعضرء الجهة الاستتارةية

 خرصة   دد بصفة  والقرضي يا ،ويتعين تطبيق مبدأ الحيرد عند مبرشر  الجهة الاستتارةية لاختصرصهر
ويأخذ في  ،مر بفكر  الضمرنرت التي تقرة لأصحرب الاأنبرلنسبة لتطبيق هذا المبدأ عندمر يتعلق الأ

 .(5)الاعتبرة وضع الأعضرء ومراكزهم من الاستتارة 

وذلك ضمرن ر  ؛أو لجنة جهة   ةأي   خذ  أية العرمة داة فقد ياترط المارع لصحة توقيع بعض العقوبرت الإ
 إضرفة   ،لا يمتلكهر مصدة القراة فنية   لمر تتمتع به تلك اللجنة من مقومرت   ؛راة الصردة بهرلصواب الق

 .(1)يفتقده من يملك ستلطة التقرير قد صرفهر برلحيرد الذيت   اإلى 

                                                                                                                                                                                     
(1)  Remand Odent, Contentieux administratif  , Cours de l’institut d'études politiques, Paris, 

1961, P. 1875 et s.  
(2) 1er juin 1962, Actualite juridique de droit administrative, 1962, 576, Chronique Galabert et  

     Gentot p. 550. 

 . 02مصطفى احمد, المرجع السابق, ص اشار اليه د. الديداموني       

وما بعدها؛ د. سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة  02( انظر في ذلك: د. الديداموني مصطفى أحمد، المرجع السابق، ص3)

 وما بعدها. 143والسلطة التقديرية للإدارة، المرجع السابق، ص
ري، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق، الجامعة مهند سعيد توفيق، عيب الشكل والإجراءات في القرار الإدا( 4)

 .34، ص1774الأردنية، 

(5)Yeves Weber, op.cit. p.208. 
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لعضو الهيئة الاستتارةية  أن مبدأ الحيد  يمتد   عديد    مجلس الدولة الفرنسي في أحكرم   وقد أقرَّ 
ة ، فقد حكم بأن  الاخص الذي كرن عضو ا في لجنة التطهير، لا يجوز له أن يكون وموضوع الاستتار

 . (2)عضو ا في مجلس التأديب، الذي يحركم الاخص الذي عرض أمره أمرم لجنة التطهير 

ومقتضره أن تتخذ الهيئة  ،لمبدأ الحيرد لازمة   حتمية   وبرلنسبة لمبدأ الاستتقلال فهو نتيجة  
على عملية الماروة ،  لهم تأثير   الغير، ممن قد يكون في هذا العمل  هردون أن يارةكالاستتارةية عملهر 

يستلزم  ه لانظر ا لأن ؛هذا المبدأ أهميةوالهدف من ذلك هو حرية ممرةستة الهيئة لاختصرصهر، ويلاحظ 
  .(3)برلهيئرت والجهرت الاستتارةية أعضرءستمرء المعينين أ إعلان

برلحصول على  للجهةتسمح  حقيقية   من هذا المبدأ هو ضمرن استتارة    الهدفوعلى هذا فإنه يكون 
شرعية  يبحث مرذلك عند في مراقبة كل    الحق   الإداةي  وكرملة، وللقرضي وصريحة   وحر    واضحة   معلومرت  

 القراة الإداةي.

دمر ية, فتقرة عنهمية حيد  اللجنة الاستتارة الاداةية العلير, على أ وفي مصر: تؤكد المحكمة 
والكلية والجرمعة باأن تعيين  ةأي كل من لجنة الفحص العلمي ومجلس القسم يوجب القرنون طلب

حد المتقدمين, وجب على العضو لجرمعرت, وكرنت خصومة قرئمة بين أحد أعضرء اللجنة وأسترتذ  في االأ
ة الإداةي المستند ة القراالرأي, وبرلترلي ستلام ألا ياترك في اللجنة, لمر لذلك من تأثير مبرشر على ستلامة  

 .(4)ليهإ

والقضرء الإداةي في العراق, لم يكن بمنأى عن بسط ةقربته على مبدأي الحيرد والاستتقلال, حيث 
  عرئد  الى إلغرء تخصيص شقة ستكنية  بخصو  قراةعدم قبول الطعن بقضت المحكمة الإداةية العلير ب

ة للقسم سم الائون القرنونية, وشعبة السكن التربعزوجهر مدير ق نَّ المدعية )أستترذ جرمعي(, بسبب إ
 .(5)للاسترتذ  السكنية   تمد في تخصيص الاقة  ع  ضرفة نقرط التنرفس, التي ت  المذكوة هي المسئولة عن إ

 
 

                                                                                                                                                                                     
د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة، المركز القومي للإصدارات القانونية، ( 1)

 .31, ص0229القاهرة، 
(2) . C.E., 9 juillet 1956, Gouvernear général de L'algérie, p. 315. 
(3) Yeves Weber, op.cit. p.208. 

 .774ص 01, س 12/2/1701ق, جلسة بتاريخ  02لسنة  100حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ( 4)
رات مجلس الدولة وفتاواه لعام , قرا1/4/0219, بتاريخ 0211تمييز/-/قضاء اداري221حكم المحكمة الادارية العليا   (2)

 وما بعدها. 200, مجلس الدولة, العراق, ص0219



(21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الثاني
 ستشاريضوابط طلب الرأي الإ

تمرم إتضمن صحة  معينة   من وجود ضوابط   لكي تطلب الإداة  الرأي من الجهة الاستتارةية، فلا بدَّ 
 برلجهةي إلى استتخفرف الإداة  به أو أهمية، ممر قد يؤد    يذ هذا الإجراء، وإلا فسيكون هذا الإجراء غير  

القضرء  التاريعرت غرلب ر تنص  على طلب الرأي قبل إصداة القراة، وياددالاستتارةية، لذلك نجد أن 
يترتب  جوهري    لإجراء   غفرل  إ الرأي من الجهة الاستتارةية بأنه  طلبغفرل إ  الإداةي على إتمرمه، واعتبرة

ول أن يزيد رمر يح وهو غرلب ر إنَّ مجلس الدولة الفرنسي، ملزم، بل ن كرن ةأيهر غير  إو  ،لغرء القراةإعليه 
عرضه  القراة دون عدم إصداة ع دَّ من ذلك، حيث  بعد  أذهب إلى  من مكرنة هذه الجهرت الاستتارةية،
ى له من ، ويمكن للقرضي أن يتصدَّ (1)عيب اختصر ب يصيب القراة على القسم الاستتارةي في المجلس

 معتبر ا إيره من النظرم العرم. ،تلقرء نفسه

                                                           
إن مجلس الدولة كهيئة قضائية، يضفي حماية خاصة )استثنائية( على اختصاصاته الاستشارية، ويتضح ذلك بأنَّ القضاء ( 1)

لاختصاص ويتعلق بالنظام العام. الإداري يعتبر أنَّ كل ما يتصل بالاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة يرتبط با

ومن الجدير بالذكر أنَّ هذه الحماية مقصورةٌ على مجلس الدولة دون غيرها من الهيئات الاستشارية الأخرى, 

وسنوضح بتفصيلٍ أكثر في موضعه. انظر في ذلك: د. حسين عثمان، دراسات في قانون القضاء الإداري، دار الجامعة 

 وما بعدها. 302وما بعدها؛ د. رأفت فودة، المرجع السابق، ص 337, ص0219الجديدة, الإسكندرية, 
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من  البرحث إلى ثلة ضوابط   يخلص، جهة  استتارةيةخذ ةأي ألزم القرنون استتذا إية حرل، فإنه أعلى 
لاع على نصو  التاريعرت أو آةاء الفقه أو ات  جره القضرء، ، ستواء خلاالاأن هذاقراءاته في  ل الاط  

لا ت ط بَّق  بصوة   شديد  ، وإنمر جرى التلطيف في تطبيقهر،  -كمر لاحظنر  -فرلمبردئ العرمة لإجراءات 
 :فمنزلة هذه الضوابط من المبردئ العرمة لإجراءات كمنزلة اللائحة من القرنون، وأهم  هذه الضوابط

كرلحصول على ةأي أعضرء  ،  أن تتحريل في ستبيل استتيفرء الإجراءات اللازمة قرنون رداة لإ لا يصح   .1
ا اللجنة أو المجلس أو الهيئة الاستتارةية جمعوا على ةأي واحد، إذ لا أعلى حد ، حتى لو  ، كل  منفرد 

ف بعض الجوانب الخرفية مر تحدو برلفرد إلى تغيير ةأيه واكتارفي أن المنرقاة الجمرعية للأ شكَّ 
من  يسر بكثير  أستهل و أضغط الإداة  على العضو الفرد  إمكرنيةاحتمرل  على ذلك فإنَّ  عليه، علاو   

ي الجهة الاستتارةية عملهر بحرية، وتؤد    ي  ه في ستبيل أن تؤد   ولة الضغط عليهم مجتمعين. وذلك كل  رمح
الإداة  المستاير  حتى تصل إلى مضمون ةأي  من لضغوط   وجه، فيجب ألا تخضع   وظيفتهر على أكمل  
ولذلك نجد أنَّ النصو  التاريعية  .(1)مر ترجوه من ةأي لهر في أن تبدي   خير  الحق  معين، ولو كرن للأ

واللوائح دائم ر تحدد صفة وعدد أعضرء اللجنة وطريقة عقد اجتمرعرتهر وطريقة التصويت على آةائهر 
 وتوصيرتهر.

 لماروع الجزئي   إذ العرض   الجهة الاستتارةية؛على  كلاًّ متكرملا  عرض الموضوع يجب على الإداة   .2
ي إلى بطلانه، فيجب عرض المعلومرت اللازمة ومن ثم يؤد    جراء،يفرء هذا الإستتللقراة لا يكفي لا

ن من مرمهر، وتتمكَّ أ الرؤيةحتى تتضح  ؛حول موضوع الاستتارة  على الجهة الاستتارةية والوافية
 .لهالرأي المنرستب ول إلى الوص

التي تطرح على الجهرز الاستتارةي موضوع الاستتارة ، وهي  م المعلومرت  تقد   أن  الإداة  يجب على .3
ر إذا كرن ماروع القراة غير  محدد  باكل  تفرصيل المعلومرت الخرصة به دةى من غيرهر بكل   أ ، خصوص 

حول الموضوع المطروح  ضرفية  إ معلومرت   اة الإد. بل يمكن للجهة الاستتارةية أن تطلب من (2)معين
هر دون صدةت الإداة  قراة  أ فإن   ،كرفية غير   الإداة من قبل  مة  المقدَّ  المعلومرت   ذا مر ةأت أنَّ إعليهر، 

                                                           
وما بعدها؛ د. حمدي أبو  137د. سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، المرجع السابق، ص( 1)

 وما بعدها.  042النور السيد عويس، المرجع السابق، ص
(2) Remand Odent, Op cit, pp. 1871 et s.  
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القراة الصردة  هر بهر فإنَّ انتظرة ةأي الجهة الاستتارةية بعد أن طرلبتهر برلمعلومرت الإضرفية ولم تمدَّ 
 .(1)ب ر بعدم الماروعيةمنهر يكون معي

يجب على الإداة  أن تعرض نصَّ ماروع القراة كمر هو على الجهة الاستتارةية، وذلك إذا كرن طلب  .4
ا شكل ه مسبق ر من قبل الإداة ، وتتقيد الأخير  بنص   القراة المطلوب إبداء  الرأي حول ماروع قراة  محدد 

 للجهة الاستتارةية. الرأي باأنه، ولا يحق  لهر أن تعدله إذا قدمته
حتى  ؛تتجروز الحد المعقول لا الرأي بمد    إبداءأن تتخذ قراةهر موضوع الاستتارة  بعد  الإداة على يجب  .5

من  تتغير الظروف بعد مد    لاأ يصعب تصو ةلا تتغير الظروف ويختلف الرأي الصردة باأنه، إذ 
ذا طرلت المد  وتغيرت الظروف إبرلطويلة، و ليست  الرأي، فيجب أن يكون إصداة القراة بعد مد    إبداء

 اعتبرة   هر عن الظروف التي صدة القراة خلالهر، فإنه يجوز للقضرء الإداةي   إبداء الرأي في ظل    التي تمَّ 
رإمر أ, (2)القراة برطلا    في عنرصر   ذا لم تتغير الظروف وبقيت على مر هي عليه، أو تغيرت تغير ا طفيف 

القراة يبقى  طويلة، فإنَّ  على ةأي استتارةي بعد مد    النهرئي، وصدة قراة بنرء   ؤثر على القراةتلا 
وهو يبحث في ظروف الدعوى مدى تغير الظروف في هذه  في ذلك تقديرية   ماروع ر، فللقرضي ستلطة  

تداد مرب ي   إداة  ذا لم تتغير الظروف التي تحيط بماروع قراة  إنه أ. لذلك قرة مجلس الدولة الفرنسي المد 
 بعد ثمرن   نهرئي   المطرة المعروض على المجلس الأعلى للبنية التحتية والملاحة الجوية، وصدة به قراة  

 .(3)ستنوات، فإنه يبقى القراة ماروع ر ةغم طول المد 
القراة، فعلى  إصداةبداء الرأي الاستتارةي، وقبل إذا تغيرت الظروف المحيطة بموضوع القراة بعد إو 

من الجهة الاستتارةية، مع تزويدهر  عن ذات الموضوع جديد   استتارةي    ر  طلب ةأي  الجهة المستاي
يتنرستب  جديد   ةأي   تهيئة وتحضيرحدثت، حتى تتمكن من استتت والظروف التي جدَّ استتبرلمعلومرت التي 

 .(4)معهر

                                                           
(1)La Fédération nationale des syndicats pharmaceutique de France, Recueil Sirey, 28 avril 

1967, p.180. 
 وما بعدها. 137د. سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، المرجع السابق، ( 0)

(3) C.E. ,23 mars, 1979, madame Ganu et autres, p.12. 
(4) Jean- Marie Auby, Le régime juridique des avis dans la procédure administrative, AJDA , 

1956, PP.61 et S. 
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بيعي ذا كرنت التعديلات التي نتجت عن التطوة الطإنه أقرة القضرء الفرنسي في هذا الاأن وي  
م من الجهة الاستتارةية وكأنه لا يبرلي معهر الرأي المقدَّ  اد  وضرع والتغير في النظرم القرنوني قد ب  للأ
 .(1)عليه القراة الصردة بنرء   يضفي عدم الماروعية على ذلك وضرع الجديد ، فإنَّ برلأ

ده نص  قد  برلتسلسل الذي طلب ةأيهرمن جهة فإنه يتعين  أكثر   طلب ةأيلزم القرنون أذا إ .2 ، (2)القرنون  حدَّ
لزم القرنون برستتارة  موظف معين فلا تغني أذا إ، وكذلك (3)اتهإجراءفي  لا كرن القراة ماوب ر بعيب  إو 

مكرن المرؤوس في مثل هذا  نه لا يجوز للرئيس أن يحلَّ لأ ؛استتارة  ةئيسه عن هذه الاستتارة 
 .(4)الإجراء

رةي الأصلي عن ذات الموضوع أكثر  من مر  ليست مطلقة، إن ستلطة الإداة  في طلب الرأي الاستتا .7
هر قرعد  الانحراف برلسلطة، فيحق  لإداة  أن تطلب إجراء  مداولة  جديد   عن ذات الموضوع،  وإنمر تحد 
ولكن ليس هنرك مر يلزم الجهة الاستتارةية بتعديل ةأيهر أو إبداء ةأي جديد، كمر أنه إذا تغيرت الظروف 

لتي استتند إليهر الرأي الأصلي فلا يجوز طلب ذات الرأي، أو إذا كرن الأخير غير ماروع والعنرصر ا
 .(5)ابتداء  

 النص   كتفىاذا فإالقراة،  إصداةةأيهر قبل  تطلبالتي  الجهةة اختيرفي  تقديرية     ستلطة  داة إليس ل .9
 ففي هذه الحرلة ،نه لطبيعتهرم دون تحديد   ،القراة إصداةقبل  أو هيئة   بتقرير لزوم الرجوع إلى لجنة  

 فني    بداء ةأي  إنهر من يمك    تملك من المقومرت الفنية مر ةأي لجنة   طلببرللجوء إلى  تكون الإداة  ملزمة  
 . (2)تستارة فيه في الموضوع الذي

غفرل هذه الاروط إلى بطلان إ ي الجهة الاستتارةية، بحيث يؤد    بتاكيلهنرك بعض الاروط التي تتعلق  .8
ن تكون أك محدد    لزم المارع الإداة  برستتارة  جهة  أتمرمهر، فبعد أن إراة الإداةي الذي يصدة بعد الق

ر من الأ ،معينة   لجنة   المنصو  عليهم قرنون ر،  عضرءفإن هذه اللجنة يجب أن يكون تاكيلهر صحيح 
                                                           

(1) C.E. 18 fév 1970, Dame Grumach, p.118.     
 .097المرجع السابق، صالنظرية العامة للقرارات الإدارية )دراسة مقارنة(،  د. سليمان الطماوي،( 0)
 .02د. الديداموني مصطفى أحمد، المرجع السابق، ص( 3)
 .142د. سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، المرجع السابق، ص( 4)
 .02د. الديداموني مصطفى أحمد، المرجع السابق، ص (1)
لهَُا وجود المحل وتشغيله وات ِّساقًا مع ما ذكُر، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصرَ بأن "تقدي( 1) ر مدى الخطورة التي يشَُك ِّ

في هذا المكان منوطٌ بالإدارة الصحية المختصة، وبالتالي فلا يعتدُّ برأي أو بمعاينة جهةٍ أخرى لا تتوافر لديها العناصر 

لها للحكم على تقدير هذه الحالة", ق، جلسة  32لسنة  1132 حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم الفنية التي تؤه ِّ

وما بعدها؛ وكذلك قضت محكمة القضاء الإداري في  942, ص1, ج30, مجموعة السنة 31/1/1709بتاريخ 

بإبطال قرار إزالة صادر من مدير مديرية الإسكان، وذلك ، 07/9/1773ق، جلسة  42، لسنة 3121الدعوى رقم 

والتي اشترطت لصحة الإزالة أن يؤخذ رأيُ لجنةٍ  1791لسنة  121( من القانون رقم 11صدر مخالفًا لأحكام المادة )

 فنيةٍ من غير العاملين بالجهة الإدارية، بينما قرار الإزالة صدر بعد أخذ رأي مهندسين بالحي.
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ويجب أن ودعوتهم وصحة تبليغهم،  ،عضرء وصفرتهممع ضروة  صحة انعقردهر من حيث نصرب الأ
ه ل الأعضرء مد   كرفية  قبل موعد الاجتمرع، , ده القرنون ومكرن الانعقرد، وبرئرستة الاخص الذي حدَّ  ي م 

د  قراة تاكيل اللجنة الاستتارةية نصرب ر معين ر لصحة انعقرد اللجنة الاستتارةية, فإن صحة  د   وإذا لم ي ح 
 .(1) انعقردهر بأغلبية أعضرئهر

ةأيهر الاستتارةي في  ن تبدي  أو  ،حدده لهر القرنون أن تتقيد برلاختصر  الذي ي   على الجهة الاستتارةية .11
 .(2)وإلا فسيوصم القراة بعدم الماروعيةحدود الموضوع، 

 
 الخاتمة

ثره أاستتعرضنر في هذا البحث موضوع ر من موضوعرت القرنون الإداةي، وهو الرأي الاستتارةي و 
من الوحدات المسرعد  في الجهرز  د  الجهرت الاستتارةية، التي تعحنر فيه دوة على القراة الإداةي، ووضَّ 

مصبرح الذي ينير دةب الإداة ، عندمر تزمع إصداة القراة الجهة إبداء النصح، و  الإداةي، والتي تعد  
 هر ذوي خبر ، فرلرأي الذي تبديه موضوعي  ؤ يكون أعضر - كمر لاحظنر - الإداةي، فرلجهة الاستتارةية

 صول  ألأن الجهة الاستتارةية لا يستند عملهر إلا على  ؛متعدد ، ويتمتع برلموضوعية والحيرد ات  خبر  ونترج  
صوات أعضرئهر، أعلى أغلبية  متبردلة، والرأي الصردة منهر حرصل   وماروةات   ولات  ابعد مد قرئمة   علمية  

اشتركوا في إبدائه، وهذا من ةئيسهر فقط، بل يكون أغلبية أعضرئهر في الواقع  افلا يكون عملهر صردة  
ر  الرأي له تأثير   كرن طلب الرأي  ن  إعلى الجهة الإداةية التي لهر اختصر  إصداة القراة، خصوص 

القرنون، فإن  بنص    رلهر، وحتى لو لم يكن الإجراء الاستتارةي ملزم   ابقو  القرنون، أو كرن مقيد   رملزم  
 أدبية   ام الإداة ، وللرأي أو التوصيرت الصردة  منهر قيمة  احتر  الجهرت الاستتارةية غرلب ر مر تكون محلَّ 

من مختصين بعد دةاستة  هذا الرأي أو تلك التوصية صردة    كون الأخير  تعلم أنَّ  ؛أكثر من قيمتهر القرنونية
 وتمحيص ومنرقاة للموضوع.

                                                           
بأغلبية على ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بـ ".. أن الأصل العام بالنسبة إلى لجنة استشارية شأنها هكذا أن انعقادها  (1)

أعضائها يقع صحيحًا، وأن قراراتها عند عدم النص ِّ صراحةً على بطلانها في هذه الحالة وعدم وقوع عيب جوهري 

, 12/10/1710ق, جلسة بتاريخ  9لسنة  1230فيها تكون صحيحةً كذلك.." حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية 

 وما بعدها. 010, ص0مجموعة السنة 
ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى أن ".. القومسيون الطبي ليس سوى أن يقرر أن المريض قد وعلى ذلك  (0)

شفي أو أن حالته المرضية قد استقرت ...وإذا تعدى القومسيون الطبي اختصاصه بإصدار توصية بعدم صلاحية 

كان هذا قرارًا منعدمًا، وينعدم قرار الفصل  المريض صحيًّا للبقاء في الخدمة بسبب إصابته بأحد الأمراض المشار إليها

، مجموعة 31/3/1704ق، جلسة بتاريخ  00لسنة  1930الصادر بناءً على هذه التوصية..". حكمها في الطعن رقم 

 .702، ص07س
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  ا  صممممممموات أعضمممممممرئهر، فممممممملا يكمممممممون عملهمممممممر صمممممممردة أوالمممممممرأي الصمممممممردة منهمممممممر حرصمممممممل علمممممممى أغلبيمممممممة 
فمملا يكممون الممرئيس الإداةي هممو  ،ةئيسممهر فقممط، بممل يكممون أغلبيممة أعضممرئهر فممي الواقممع اشممتركوا فممي إبدائممه مممن

همذا  عنصمر التقمدير فميصمرحبة  وحده قد اتخذ القراة الإداةي إنمر تكمون الجهمة الاستتامرةية فمي الواقمع همي
 .رأي ملزمال ضمون جعل م ن  لب الرأي ملزمر , ومن برب أولى, إلمارع طا خصوصر اذا جعل القراة،

ونخلص من هذه الدةاستة إلى عد  نترئج  ومقترحرت  تولدت عن دةاستة هذا الموضوع، ويمكن 
 تنرولهر على النحو الآتي:

 النتائج: -أولاا 

أن الرأي الاستتارةي هو إجربة الجهة الاستتارةية على طلب جهة الإداة  الرأي حول موضوع معين،  -1
ر، وهو  وتلتزمقراة باأنه،  إصداةقبل  الإداة  بطلبه بنص   القرنون، وقد يلزمهر الأخير بمضمونه أيض 

إجراء  تمهيدي  يسبق صدوة القراة الإداةي، ويؤثر على القراة وباكل  خر    على ةكن الاكل 
ل البرحث إلى أن ةكن الاكل والإجراء هو أيقونة الأثر القرنوني للرأي الاستتارةي.  والإجراء، وتوصَّ

 هو ثمر  التعرون والمارةكة بين الإداة  والجهة ف خصرئص  ت ميزه، ي ستتارة لالرأي ال -2
ي، وهدف الجهتين هو ستتارة العمل الا تمرمر لإمفيمر بينه رنتعروني كليهمر حيث إنَّ  ،يةستتارة الا

 .المصلحة العرمة

الجمرعة،  أظهرت الدةاستة أنَّ للرأي الاستتارةي أهمية  كبير ، فهي ت حقق مصلحة الفرد ومصلحة -3
واتضحت هذه الأهمية من خلال إصداة قراةات  إداةية  ستليمة  قرنون ر وموضوع ر من جهة الإداة ، 
فرلرأي الاستتارةي يعين الإداة  على ات  خرذ قراةهر، حيث تسترشد به وبمفرهيم الجهة الاستتارةية، وقد 

لحمرية حقوق الأفراد  تضعه موضع التطبيق، إضرفة  إلى أنهر ضمرنة  يقصدهر المارع بنصوصه
 وحريرتهم.

أن للرأي الاستتارةي ثلاثة أنواع ةئيسة، فهو إمَّر أن يكون اختيرةيًّر وتتمتع الإداة  بحرية طلبه والأخذ  -4
بمضمونه من عدمه، أو إلزاميًّر، تتمتع الإداة  بحرية الأخذ بمضمونه لكن يتوجب عليهر طلبه من 

ا، يتوجب على الإداة  طلبه والأخذ بمضمونه، وفي جميع الجهة الاستتارةية، أو يكون الرأي م قيد 
أنواعه لا تتمتع الجهة الاستتارةية بسلطة إصداة القراة، وإذا مر وضعت الإداة  مضمون الرأي موضع 
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التطبيق فذلك لا يعني فرض ستلطة  على الإداة ، وإنمر يدل  على ةجرحة الرأي وملاءمته للموضوع 
 اأنه.المطلوب إبداء الرأي ب

،، رتحكمه عرمة   مبردئ   رله الجهرت الاستتارةية -5  وهذه المبردئ تضمن أن يكون الرأي الاستتارةي فعرلا 
كمبدأي الحيرد والاستتقلال الواجب توافرهمر في أعضرء الجهة الاستتارةية، إضرفة  إلى زمن الإجراء 

راة الإداةي؛ حتى لا تتغير ومضمونه، إذ يجب ألا تمضي  مد   بين ترةيخ إبداء الرأي وإصداة الق
العنرصر الواقعية والقرنونية التي قرم عليهر الرأي الاستتارةي، كمر يجب أن توفر الإداة  المعلومرت 

 اللازمة التي تطلبهر الجهة الاستتارةية، والقرضي الإداةي يراقب مدى التزام الجهة بهذه المبردئ.

 

 التوصيات: -ثانياا

ا آملين وخلاصة مر توصلنر إليه نترج   ر لهذه الدةاستة جملة  من التوصيرت ستنتطرق لهر تعداد 
 تطبيقهر والأخذ بهر إن  أمكن:

أ وصي مجلس الوزةاء العراقي بإصداة تعليمرت  بإنارء قرعد  بيرنرت  برلآةاء الصردة  من مجلس   -1
وهيئرت مستقلة،  الدولة العراقي، في الإداةات القرنونية داخل الوزاةات والجهرت غير المرتبطة بوزاة 

على أن يتمَّ توضيح الآةاء الصردة  عن مجلس الدولة؛ لعدم تكراة طلب الرأي من الجهرت المذكوة  
برلموضوعرت التي ستبق وأن أفتى فيهر، ذلك أنَّ المارع اشترط في قرنون مجلس الدولة العراقي أن 

في الجهة طرلبة الرأي؛ لأن ذلك يكون طلب الرأي من مجلس الدولة مافوع ر برأي الإداة  القرنونية 
ستيسرعد في التخفيف عن كرهل مجلس الدولة من جهة، ومرونة وسترعة إنجرز العمل المتوقف على 

 ةأيه، ذلك أنَّ ةأي مجلس الدولة غرلب ر مر يصدة بعد مد   طويلة.

ر ف -2 ع في إلزام الإداة  بطلب الرأي الاستتارةي، وخصوص  ي الوزاةات نوصي المارع العراقي برلتوست 
الخدمية، وتضمين تاكيلهر بأعضرء من مؤستسرت العلوم والأبحرث، والمهتمة برلتنمية، وإن كرنت غير 
حكومية، فرلعرلم الحديث يأخذ برأي الجمهوة عن طريق مبدأ المارةكة، كمر ندعو الجهرت الإداةية 

ع في طلب الرأي الاستتارةي قبل إصداة القراة الإداةي، مع م راعر  عدم جعل هذا الرأي إلى التوست 
 عقبة  في صدوة القراة.
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